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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة, و بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.
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I. المقدمة
البحث عن معرفة أن هذه الأحاديث تدل على المحافظة على الصلاة في وقتها، وأنها مستحبة  في أول الوقت احتياطًا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفي هذا الحديث حسن المراجعة في السؤال وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه واحتمال كثرة مسائله وتقريراته.
II. موضوع المقالة 
باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله)) وفي رواية أبي كريب: ((يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)). ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان، قال: سمعت جابر يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)).
مقصود مسلم -رحمه الله تعالى- بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية، فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} (البقرة: 34). قال الجمهور: معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين، وقال بعضهم: وصار من الكافرين، وهذا هو الأوجه، كقوله تعالى: {وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ} (هود: 43). أي: حال الموج بين نوح وبين ابنه فكان ابنه الكافر من المغرقين، وأما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارجًا من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثيرٍ من الناس فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدًّا؛ يعني: لا كفرًا ولا ارتدادًا؛ كالزاني المحصن يرجم حدًّا لا ارتدادًا وكفرًا، لكن إذا كان الزاني يرجم فإن مثل هذا الذي ترك الصلاة ويقتل حدًّا يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي -رضي الله تعالى عنه- وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي -رضي الله عنه، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي -رحمهما الله تعالى- أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر، ويحبس حتى يصلي، واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور: ((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) وبالقياس على كلمة التوحيد واحتج من قال لا يقتل بحديث: ((لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث)) وليس فيه الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48). وبقوله -صلى الله عليه وسلم: ((من قال لا إله إلا الله، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة)). يعنى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك من الأحاديث واحتجوا على قتله حدًّا بقول تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (التوبة: 5)، يعني إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم وقاتلوهم أو اقتلوهم وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم)) ومعنى ذلك أنّهم إذا لم يقيموا الصلاة لم تعصم دماؤهم وأموالهم أو لم تعصم دماؤهم، وتأول قوله -صلى الله عليه وسلم: ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)) على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه محمول على المستحل فالمستحل والمنكر لوجوب الصلاة، والمستحل لترك الصلاة كافر بإجماع المسلمين أو على أنه قد يؤدى به ترك الصلاة إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار فلا فرق بينه وبينهم في ذلك، والله أعلم.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا قرأ ابن آدم السجدة)) فمعناه آية السجدة. وقوله: ((يا ويله)) هو من آداب الكلام وهو أنه عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء ولم يقل يا ويلي حتى لا يعود الكلام عليه، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونًا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه.
وقوله في الرواية الأخرى: ((يا ويلي)) يجوز فيه فتح اللام وكسرها.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو وهو مخرج. وفي مخرج أبي عوانة الأسفراييني وأبي نعيم الأصبهاني أو الكفر يعني بين الرجل وبين الشرك أو الكفر بأو، ولكل واحد منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أي الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبقَ بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه، ثم إنَّ الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو  الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك، والله أعلم.

وقد احتج أصحاب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وإياهم بقوله: ((أمر ابن آدم بالسجود)) على أنَّ سجود التلاوة واجب ومذهب مالك والشافعي أنه سنة، وأجابوا عن هذا بأجوبة:

أحدها: أنَّ تسمية هذا أمرًا إنّما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها، فإن قالوا: حكاها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكرها قلنا: قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة.
الوجه الثاني: أن المراد أمر ندب لا إيجاب.
الثالث: المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب.

- باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، ثم حول الإسناد وقال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم؛ يعنى: ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور))، وفي رواية محمد بن جعفر قال: ((إيمان بالله ورسوله)).
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا هشام بن عروة، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا خلف بن هشان واللفظ له قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثى عن أبي ذر قال: ((قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك)).. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيذار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: ((سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء لـه)). 
أما ألفاظ الأحاديث (فالحج المبرور)، قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعض العلماء: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث، وبر بيعه إذا سلم من الخداع، وقيل: المبرور المتقبل، وهذا معنى يترتب على المعنى الأول إن شاء الله تعالى؛ لأن الحج إذا لم يخالطه شيء من المأثم فإنه يتقبل إن شاء الله تعالى، وقال الحربي: بر حجك بضم الباء وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورًا مأجورًا، وفي الحديث بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل، ومنه بر الوالدين والمؤمنين، قال: ويجوز أن يكون المبرور: الصادق الخالص لله تعالى، هذا كلام القاضي عياض.

وقال الجوهري في (صحاحه): بر حجه وبُر حجه، بفتح الباء وضمها، وبر الله حجه، وقول من قال: المبرور المتقبل، قد يستشكل من حيث إنه لا اطلاع على القبول، وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرًا فنحن نحكم بعلاماته.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- في الرقاب ((أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها)) فمعناه أرفعها وأجودها، قال الأصمعي: مال النفيس أي مرغوب فيه.
وقوله -صلى الله عليه وسلم:((تعين صانعًا أو تصنع لأخرق)) الأخرق هو الذي ليس بصانع يقال: رجل أخرق، وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له، أو لمن لا صنعة لها بالنسبة للمرأة، فإن كان صانعًا حاذقًا قيل: رجل صنع بفتح النون، وامرأة صناع بفتح الصاد.

وأما قوله: ((صانعًا))، وفي الراوية الأخرى ((الصانع))، فروي بالصاد المهملة فيهما، وبالنون من الصنعة وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء من الضياع يعني تعين ضائعًا والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة والأكثر في الرواية بالمعجمة، قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- روايتنا في هذا من طريق هشام أولًا بالمعجمة فتعين ضائعًا، وكذلك في الرواية الأخرى فتعين الضائع من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري، إلا من رواية أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي، روى مسلم فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالمهملة وهو صواب الكلام؛ لمقابلاته بالأخرق الذي لا صنعة له، وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضًا صحيحًا، لكن صحت الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة، وكذلك رويناه في صحيح البخاري قال ابن المدين الزهري: يقول الصانع بالمهملة، ويرون أن هشام صحف في قوله: ضائعًا بالمعجمة.  

قال القاضي عياض: رويناه في صحيح البخاري بالصاد قال ابن المدين الزهري يقول: الصانع بالمهملة ويرون أن هشام صحف في قوله: ضائعًا وقال الدار قطني عن معمر كان الزهري يقول: صحف هشام، قال الدارقطني، وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف والصواب ما قاله الزهري، هذا كلام القاضي.

وعلى كل حال فالمعنيان صحيحان كما بيّن ذلك القاضي عياض. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله في رواية هشام: ((وتعين صانعًا)) هو بالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي عامر العبدري وأبي القاسم بن عساكر قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر ولكنه ليس رواية هشام بن عروة إنما روايته بالمعجمة وكذا جاء مقيدًا من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام أم الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة وهي محفوظة عن الزهري كذلك، وكان ينسب هشام إلى التصحيف، قال الشيخ ابن الصلاح: وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية الزهري لرواة كتاب مسلم إلا رواية أبي الفتح سمرقندي قال الشيخ: وليس الأمر على ما حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم فكلها مقيدة في رواية الزهري بالمهملة أي الصانع، والله أعلم.
وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما كما جاء في الصحيح: ((أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه))، وضد البر العقوق، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.

تفسيره: قال أهل اللغة: بررت والدي بكسر الراء أبره بضمها مع فتح الباء برًّا وأنا برا به بفتح الباء وبار وجمع البر الأبرار وجمع البار البررة وقوله: أي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه)) كذا هو في الأصول تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما يعني من غير أن يقول تركت أن أستزيده وهو صحيح وهي مرادة، وقوله: إرعاء بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود ومعناه: إبقاء عليه ورفقًا به.
- معاني الأحاديث وفقهها:

أما معاني الأحاديث وفقهها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله، ثم الجهاد ثم الحج، وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ قال: ((تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف))، وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو: ((أي المسلمين خير قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده))، وصح في حديث عثمان: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))، وأمثال هذا في الصحيح كثيرة.
واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتبه متأخر أصحابنا الخراسانيين؛ أي: أصحاب الشافعي، قال الحليمي: وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينها بوجهين، يعني: جمع بين الاختلاف في هذه الأحاديث أنه جمع بين الاختلاف في هذه الأحاديث بوجهين:
أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، يعني: جواب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتلاءم مع أحوال السائلين، واختلاف هذه الأحوال يؤدى إلى الاختلاف في الجواب، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال أو نحو ذلك واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة)) فعلى هذا فضل الغزوة على الحج في حالة وفضل الحج على الغزو في حالة أخرى.
الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل هذا، فحذفت من، وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم، ومن ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((خيركم خيركم لأهله)) ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقًا، ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه، وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه، هذا كلام القفال رحمه الله.

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقًا، والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا، بحرف ثم وهي موضوعة للترتيب فالجواب أن (ثم) هنا للترتيب في الذكر، وليس في الرتبة كما قال تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا}، (البلد 12: 17)، ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل وإنما هو ترتيب في الذكر وإلا كونه من الذين آمنوا يكون قبل فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وكما قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} (الأنعام: 151)، إلى قوله: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} (الأنعام: 154). وقوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} (الأعراف: 11). ونظائر ذلك كثيرة مما تكون فيه ثم للترتيب في الذكر وليس في الفعل ونظائر ذلك كثيرة وأنشدوا فيه كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فالترتيب أن جده قد ساد ثم ساد أبوه ثم ساد هو ولكن الترتيب هنا هو ترتيب الذكر وليس هو  ترتيب الواقع.
وذكر القاضي عياض في الجمع بينها وجهين:
أحدهما: نحو الأول من الوجهين الذين حكيناهما، قيل: اختلف الجواب لاختلاف الأحوال فأعلم -صلى الله عليه وسلم- كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه.
والثاني: أنه قدم الجهاد على الحج؛ لأنه كان في أول الإسلام وكان الأمر يقتضي محاربة أعدائه والجد في إظهاره وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني ووجهًا آخر.

وإذا كنا قد ذكرنا أن (ثم) في مثل هذه الأحاديث تقتضي ترتيبًا في الذكر ولا تقتضي ترتيبًا في المرتبة، فقد ذكر بعض العلماء أن (ثم) لا تقتضي ترتيبًا وهذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول، ثم قال: والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع، وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيق في هذه الحال بخلاف الحج والله تعالى أعلم.
وبهذا رجع ثانيًا إلى اختلاف الأحوال وما تقتضيه هذه الأحوال من تقديم بعض الأعمال على بعض وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان والمراد به والله أعلم، الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام، وهو التصديق بقلبه والنطبق بالشهادتين، فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان، ولا يدخل في الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم، والصلاة، والحج، والجهاد وغيرها؛ لكونه جعل قسيمًا للجهاد والحج، ولقوله -صلى الله عليه وسلم:  ((إيمان بالله ورسوله)) ولا يقال هذا في الأعمال ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانًا فقد قدمنا دلائله أن الإيمان يطلق على هذه الأعمال، والله أعلم..

- ما يستفاد من الحديث:

في هذه الأحاديث المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطًا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفي هذا الحديث حسن المراجعة في السؤال وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه واحتمال كثرة مسائله وتقريراته.
وفي هذا الحديث أيضًا رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه لقوله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، وفي الحديث جواز استعمال لو؛ لأنه إذا كان قد نهي عنها في بعض الأحاديث فلوجه غير الوجه الذي استعملت فيه كما هنا، فقوله: ((ولو استزدت لزادني)) فيه جواز استعمال لو في مثل هذا وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع لقوله لو استزدته لزادني، والله أعلم. 
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